شروط المنافسة

رقم
(بخصوص:                         )

1. على المتنافسين تقديم عرض الأسعار بـ (                                ) وتسليمها العقود بإدارة المدينة بحفر الباطن حسب الجدول المرفق وعلى أن يكون العرض ساري المفعول لمدة (90) تسعون يوماً.
2. تصوير جميع أوراق المنافسة من أصل وصورة وختمها بختم الشركة بما فيها عرض الأسعار والأوراق الأخرى وذلك للأهمية ووضعها في ملف مرتبه.
3. يشترط تقديم عرض الأسعار في مظاريف مقفولة ومختومة بالشمع الأحمر ويكتب على الظرف كالآتي :

* منافسة رقم (                  ) الخاص بـ (                  )
تعنون إلى: إدارة مدينة الملك خالد العسكرية للتشغيل والصيانة - حفر الباطن    ص . ب  (10023) الرمز البريدي (31991)

4. سوف يكون آخر موعد لتقديم العرض وتاريخ فتح المظاريف الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم             بمكاتب الإدارة في قاعة الاجتماعات مبنى رقم (2014) بإدارة مدينة الملك خالد العسكرية للتشغيل والصيانة وسوف لا تقبل العروض التي تقدم أو تصل إلى الجهة الإدارية بعد فتح أي مظروف من مظاريف المنافسة.

5. لا يجوز لمقدمي العروض بطرح أي شروط قد تؤثر في المواصفات أو في شروط العقد.

6. لا يجوز إضافة أي نفقات مقابل التعبئة أو التحميل.
7. لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقا للشروط والمواصفات الموضوعة لها.
8. يشترط توضيح قيمة السعر الإفرادي للوحدة والقيمة الإجمالية للكمية المطلوبة مع الإجمالي العام لكل البنود المسعرة وباللغة العربية وذلك حسب جدول المواد المرفق ويجب أن تكون كتابة الأسعار بالعملة السعودية رقماً وكتابة مع تحديد بلد المنشأ  وسوف يستبعد أي عرض أسعار مالم يكن بالنموذج المعد للمنافسة ولم يحدد بلد المنشأ لكل بند.

9. يشترط تقديم خطاب ضمان بنكي بنسبة (1 – 2 %) من قيمة العرض وذلك عند تقديم العروض وعلى أن يكون ساري المفعول لمدة أربعة أشهر على الأقل وسوف يستبعد أي عرض لا يشمل الضمان البنكي ولا يقبل ضمان في هيئة شيك.
       (العقود) 
 

10. عند ترسية العطاء سوف يطلب من صاحب العطاء الفائز تقديم خطاب ضمان بنكي بنسبة (5%) من قيمة العرض وساري المفعول حتى نهاية مدة العقد وقابل للتمديد بناءاً على طلب إدارة المدينة.
11. عند تقديم العرض يجب أن يكون المندوب المفوض حاملاً لخطاب تفويض من مقدم العرض وذلك باختياره له كمندوب لتسليم  العروض وحضور فتح المظاريف                                                                                     .
12. يجب أن يكون عرض الأسعار مقدم على أساس قطع الغيار الأصلية وغير مقلده وفي حالة تقديم عرض أسعار يشتمل على بنود بمواصفات مختلفة من حيث الموديل أو رقم القطعة فإنه يشترط تقديم ما يثبت ذلك التغيير من الشركة الصانعة كما يجب عند تقديم العروض إرفاق جميع الكتالوجات والعينات.

13. لا يجوز الشطب أو المحو في قائمة الأسعار وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها من الشروط يجب إعادة كتابته رقماً وختمه بختم المنشأة.

14. للجهة الإدارية الحق في مراجعة جدول الأسعار المقدم إليها سواء من ناحية مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات المادية اللازمة في العرض وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة ومجموعها كانت العبرة بسعر الوحدة.

45. للجهة الإدارية الحق في استبعاد أي عرض يكون مبنياً على تخفيض نسبة مئوية أو قدر معين من أقل العروض

16. للجهة الإدارية الحق في الأخذ بالاعتبار عند ترسية العطاء خدمة لمصلحتها العامة لصاحب أقل فترة لإنجاز العمل.

17. تقديم تفاصيل شاملة للعرض مع عرض الأسعار.

18. عند ترسية العطاء سوف يطلب من صاحب العطاء الفائز بتحميل قطع الغيار في سيارة يمكن تفريغها من الجهتين.

19.  يشترط عند تقديم عرض الأسعار إرفاق المستندات التالية : - 

               * نسخة من السجل التجاري على أن يكون شامل لمجال المنافسة وساري المفعول.

               * نسخة من شهادة الاشتراك بالغرفة التجارية وسارية المفعول.

               * نسخة من شهادة تسديد الزكاة والدخل وسارية المفعول.

               * نسخة وفاء والتزام من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسارية المفعول.

               * شهادة من مكتب العمل يفيد بمدى التزام المنشأة بقرار السعودة.

               * نسخة من شهادة التصنيف. 

20. يشترط تقديم خطاب عرض أسعار يشمل على القيمة الإجمالية للمنافسة وعدد البنود المسعرة.

21. للجهة الإدارية الحق في ترسية كامل العطاء أو جزء منها حسب ما تراه مناسباً وكذلك الحق في إلغاء بعض البنود أو جميعها ولها الحق أيضاً في إلغاء كامل المنافسة في ما رأت في ارتفاع عروض الأسعار المقدمة من المتنافسين ولم تخدم مصلحتها العامة.

22. الالتزام بشراء الصناعات الوطنية التي تتضمنها القوائم المعدة من قبل وزارة الصناعة والكهرباء وعدم الاستيراد من الخارج منتجات شبيهة تلك التي تتضمنها القوائم.

       (العقود)













